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The National Council for Human Rights & the Paris Principles 
Abstract: 

Pursuant to the 2016 constitutional revision, the Algerian legislator has 
recognised as constitutional the National Council of Human Rights in order of 
improving its status from B to A. On the other hand, the reclassification of the 
national human rights institutions by the International Accreditation Sub-committee 
of the Global alliance of National Human Rights Institutions requires that the legal 
systems of these institutions are compatible with the Paris normative norms. For this 
reason, this study attempts to shed light on the question of compatibility of the legal 
regulations organising the National Council of Human Rights in Algeria with the 
Paris principles.  
Keywords: 
National Council for Human Rights, Paris Principles, Composition, Terms of 
Reference, Classification. 
 

Le conseil national des droits de l’homme et les principes de paris 
Résumé : 

En vertu de la révision constitutionnelle de 2016, le législateur algérien a 
constitutionalisé le conseil national des droits de l’homme afin de faire avancer son 
statut de B à A. D’un autre côté, le reclassement des institutions nationales des droits 
de l’homme par le Sous-comité International d’Accréditation de l’Alliance Mondiale 
des Institutions Nationales des Droits de l’Homme nécessite que les systèmes 
juridiques de ces institutions soient en compatibilité avec les principes normatifs de 
Paris. Dans ce but, cette étude essaie de jeter la lumière sur la question de la 
compatibilité des règles juridiques régissant le conseil national des droits de l’homme 
en Algérie avec les principes de Paris. 
Mots clés : 
Conseil national des droits de l'homme, Principes de Paris, Composition, Mandat, 
Classification. 
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  مقدمة
ة لحقوق الإنسان التي تنتمي مؤسسات حقوق الإنسان في الجزائر إلى الجیل الأول من المؤ  سسات الوطن

ة حقوق الإنسان.  ا في مجال حما ا أساس ل الیوم شر حت تش تأسست في تسعینات القرن الماضي، والتي أص
ة لحقوق الإنسان، فجرت عدة مناقشات على  ومات على إنشاء المؤسسات الوطن فقد شجعت الأمم المتحدة الح

ر  وصولا إلى ورشة العمل ،مرِّ السنوات ارس في أكتو ، والتي شملت عدة أطراف من 1991التي انعقدت ب
ة لحقوق الإنسان، بهدف تحدید  ة والمؤسسات الوطن وم ة وغیر الح وم ة الح ضمنها الدول والمنظمات الدول
ادئ التي تمت المصادقة علیها من طرف  ادئ التي تقوم علیها، وهي الم یلتها والم دور هذه المؤسسات وتش

ة العامة للأمم المتحدة في 1992ة حقوق الإنسان في مارس لجن سمبر  20، ومن طرف الجمع  1993د
ة لتحدید المعاییر 1341-48 رقم موجب القرار ق ل انطلاقة حق ارس، والتي تش ادئ  م ، وهي المسماة 

ة وطرق  قوانینها الأساس ل ما یتعل  م هذه المؤسسات في  ة التي تح ة الجدِّ یلها وسیرها.  الدول   تش
ة في مجال حقوق الإنسان لم تنأ الجزائر عن هذا التطور،  ة  فقدوتنفیذا لالتزاماتها الدول أنشأت في البدا

موجب المرسوم الرئاسي رقم  ة لحقوق الإنسان  ، ثم 19912جوان  18المؤرخ في  199 – 91الوزارة المنتد
موجب المرسوم ال ، ثم 19923فبرایر  22المؤرخ في  77-92رئاسي رقم المرصد الوطني لحقوق الإنسان 

موجب المرسوم الرئاسي  ة حقوق الإنسان وحمایتها  ة الاستشارة لترق  25المؤرخ في  71- 01اللجنة الوطن
موجب القانون رقم  ،، وأخیرا المجلس الوطني لحقوق الإنسان20014مارس  المتضمن التعدیل  01-16وهذا 

  .20165لسنة  الدستور 
ة فعالة لحقوق الإنسان، فإن هذه الدراسة  ة لحما ق ل ضمانة حق ارس تُش ادئ  انت م لذلك فإذا 

ادئ، وذلك من خلال وافهدف الوقوف على مد تستت  خصائص المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع هذه الم
ة: إلى أ مد تت ة التال ال ة التي تنظم المجلس وافطرح الإش الوطني لحقوق الإنسان في  القواعد القانون

ة لحقوق الإنسان؟  م المؤسسات الوطن ارس التي تح ادئ    الجزائر مع م
ارس،  ادئ  حث عن الصلة بین خصائص المجلس الوطني لحقوق الإنسان وم اع المنهج قتضي ال ات

مي للمجلس التطرق إلى الوصفي التحلیلي والمنهج المقارن، و  إلى و )، أولاوق الإنسان (الوطني لحقالإطار المفاه
اته ( ااختصاصاته ومسؤول    .)ثان

  

                                                            
1 - http://documents-dds-ny.un.org /14-04-2018. 

  .1991، لسنة 30عدد ج ر  - 2 
  .1992، لسنة 15لعدد ج ر  - 3 

  .2001، لسنة 18عدد ج ر  - 4 
، 2016مارس  6مؤرخ في  01-16قانون رقم  -5   .2016مارس  7بتارخ  صادر، 14عدد  ج ر، یتضمن التعدیل الدستور
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مي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان: أولا   الإطار المفاه
ة المؤسسات  ضمان استقلال ات الكفیلة  ارس في الدول أن تسهر على وضع الآل ادئ  اشترطت م

ة  ة لحقوق الإنسان، من أجل تحقی أقصى حما ا مع ذلك نص التعدیل الدستور لحقوق، وتجالهذه االوطن و
ة  2016لسنة  الاستقلال س الجمهورة، یتمتع  على أن یؤسس مجلس وطني لحقوق الإنسان، یوضع لد رئ

ة.  الإدارة والمال
 

ة-1   أساس الشرع
من التعدیل الدستور  198یجد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر شرعیته في نص المادة 

رجع التأصیل الدستور لهذا لتي نصت على أن یؤسس مجلس وطني لحقوق الإنسان، ا 20166لسنة  و
ة تقررها الدور في  مناس ات التي تلقتها الجزائر،  فر  24المجلس إلى التوص أمام مجلس حقوق  2008ف

ة حقوق الإنسان ات احترامها، والتي انصب معظمها على الإنسان ومجموعة من الدول، حول وضع ضرورة  وآل
ة لإملاءات  التالي فإن دسترة المجلس جاءت استجا م حقوق الإنسان، و ة التشرع المعمول بها في تنظ تغییر آل

ة غرض التأقلم مع القوانین الدول ة،  ة أكثر منها داخل   . 7خارج
یلة المجلس الوطني لحقو  13-16في القانون رقم ما یجد المجلس أساسه القانوني  حدد تش ق الذ 

مه وسیره ات تعیین أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظ ف الذ  76-17، وفي المرسوم الرئاسي رقم 8الإنسان و
یلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان   .10النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، و 9حدد تش

ة واسعة قدر الإم ة ولا ارس على أن تكون للمؤسسة الوطن ادئ  ان ومنصوص علیها وقد نصت م
یلتها ونطاق اختصاصها ة التي تحدد تش ، لذلك فقد تطاب 11صراحة في أحد النصوص الدستورة أو التشرع

                                                            

: "یؤسس مجلس وطني لحقوق الإنسان، یدعى في صلب  01-16من القانون رقم  198المادة  - 6  المتضمن التعدیل الدستور
س الجمهورة، ضامن الدستور..." وضع لد رئ   .النص "المجلس" و

مة،  -7  قي ل 2016سنة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ظل التعدیل الدستور ل"غزلان سل سب حق حقوق الإنسان في م
ة، المجلد "الجزائر اس ة والس ة والاقتصاد   .159- 157، ص 1، العدد 54، المجلة الجزائرة للعلوم القانون

ات تعیین 2016نوفمبر  3المؤرخ في  13-16من القانون  2المادة  -8  ف یلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان و ، المحدد لتش
"المجلس هیئة مستقلة یوضع لد ، 2016نوفمبر  6الصادر بتارخ ، 65عدد ج ر مه وسیره، أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظ

ة حقوق الإنسان" ة وحما عمل على ترق س الجمهورة ضامن الدستور و   رئ
ة والإدارة".13-16من القانون رقم  3المادة  ة المال ة والاستقلال ة القانون الشخص   : "یتمتع المجلس 

یلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، 2017فبرایر  12المؤرخ في  76-17قم ر ي مرسوم رئاس - 9  حدد تش  ،10عدد ج ر ، 
  .2017فبرایر  15 الصادر بتارخ

ر  17 الصادر بتارخ ،59عدد ج ر النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان،  - 10    .2017أكتو
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ما یخص  ارس، إذ نصت المادة  وسیلة الإنشاءالمشرع الجزائر ف ادئ  ا مع م من التعدیل الدستور  198ل
سه فجعلت منه مؤسسة دستو  2016لسنة  من نفس القانون على  199رة، ونصت المادة على ضرورة تأس

الإضافة إلى ذلك تضمن الفصل الأول من القانون رقم  ، هالتفصیل في اختصاصات 13-16اختصاصاته، و
یل ة تعیین أعضائه.  تهوتضمن الفصل الثاني منه تش ف   و

ارس قد خیرت الدول بین أن  ادئ  انت م التالي فإذا  على إنشاء  النصها دستورها أو قانون یتضمنو
ة، فقد جعلها المشرع الجزائر مؤسسة دستورة، ما من شأنه أن ُ ا ضفي علیها مزدا من لمؤسسة الوطن

یلة بین الدستور والقانون، وهو أمر مُ  ما وزّع نطاق الاختصاصات والتش ا،  ا وخارج ار داخل فضل، لأن الاعت
انا في مرتبتین مختلفتی س المرسوم الرئاسي الدستور والقانون وإن  ع ة، بینما  سان الإرادة الشعب ع ن، فإنهما 

قة  ة السا ة على المجلس، وهو الأسلوب الذ انتهجه المشرع الجزائر بخصوص المؤسسات الوطن الإرادة الذات
ةالتي تُ  انا خطرا على الحرات العموم ل أح   . 12ش

 
یلة المجلس-2    تش

ة م ین المؤسسات الوطن ع تصرفاتها من أجل تم شتر أن تكون مستقلة في جم التزاماتها،  ن الوفاء 
، وفي سبیل ذلك  ع الهیئات والأجهزة الأخر ة وعن جم اس ومة وعن الأحزاب الس ینص الفرع الثالث عن الح

ن الحدیث في  م ة أعضاء المؤسسة، والتي لا  ارس على أنه وضمانا لاستقرار ولا ادئ  من القسم ب من م
ابه ة والتي من غ ة، تحدد بدقة ولمدة معینة، مدة الولا قة رسم ة، فإنه یجب أن یتم تعیینهم بوث ة استقلال ا عن أ

یلتها. من خلال قراءة هذا المبدأ یتضح  ة في تش شر أن یتم ضمان التعدد ن أن تكون قابلة للتجدید،  المم
ارس تضع عدة شرو لضمان استقلال الأعضاء ادئ    .أن م

 
 
 

                                                             
11- « A. 2. Une institution nationale est dotée d’un mandat aussi étendu que possible, et clairement 
énoncée dans un texte constitutionnel ou législatif, déterminant sa composition et son champ de 
compétence, les principes de Paris, principes concernant le statut et le fonctionnement des 
institutions nationales pour la protection et la promotion des droits de l’homme », 
hrlibrary.umn.edu/23-08-2018. 
12 - « …Il est préférable de l’avoir créée par le biais d’une loi, acte émanant du parlement 
qui…reflète la volonté du peuple, que par un décret présidentiel, qui lui n’est rien d’autre que le 
reflet d’une volonté égoïste, d’une conscience libre, sans aucun remord, qui effleure parfois 
l’arbitraire, l’anarchisme, danger pour les libertés individuelles et collectives, et menace pour les 
droits de l’homme ». Voir : Kotsap Mekontso Arnaud Duclair, « Les caractères de la commission 
nationale des droits de l’homme et des libertés au regard des principes de Paris régissant les 
institutions nationales des droits de l’homme », in http://fr.slideshare.net/23-08-2018. 
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ة لمدة معینة قابلة للتجدید  -أ قة رسم موجب وث  التعیین 
ة وثلاثین عضوا موجب مرسوم رئاسي 13یتكون المجلس الوطني لحقوق الإنسان من ثمان ، یتم تعیینهم 

ضا قابلة للتجدید مرة 14لمدة أرع سنوات قابلة للتجدید س من طرف زملائه لمدة أرع سنوات أ نتخب الرئ ، و
تقلد م15واحدة ي التعیین والانتخاب، اعتمد المشرع ، و الإضافة إلى أسلو موجب مرسوم رئاسي. و هامه 

ما یخص  ار أو الاقتراح ف الأعضاء  27الجزائر على أسلوب الاخت عضوا من أعضاء المجلس، یتعل الأمر 
ارهمالذین یتم ا ات والمنظمات والذین یتم اقتراحهم من طرف زم خت ات والنقا لائهم في المجلس من طرف الجمع

  .16الإسلامي الأعلى والمجلس الأعلى للقضاء وغیر ذلك
ما ُحسب له أنه  ار،  ات التعیین والانتخاب والاخت ه فإنه ُحسب للمشرع الجزائر جمعه بین آل ناء عل و
أنه تواف في هذا ن القول  م ار أعضاء المجلس، لذلك  ة اخت  أشرك قطاعات فعالة في المجتمع في عمل

ة المطاف  ة، لكن التعیین في نها قة رسم موجب وث ارس التي تشتر التعیین لمدة معینة  ادئ  الإطار مع م
موجب مرسوم رئاسي  مد ضمان التعیین  س الجمهورة، لذلك فإن السؤال المطروح یتعل  منو برئ

ة أعضاء المجلس   ؟لاستقلال
ة دو  قا لفعال س من المستساغ تحق أنه ل ر أعضاء المجلس في تعزز حقوق الإنسان وحمایتها، أن یبدو 

ا أمام الممارسة الحرة لمهامهم، لذلك یتم اقتراح  ق ل عائقا حق موجب مرسوم رئاسي، لأن ذلك ُش یتم تعیینهم 
ل حرة  نها  م ة، أو من طرف هیئة مستقلة  تعیین أعضاء المجلس من طرف البرلمان مُمثل الإرادة الشعب

عض الدول 17أن تعیّن أعضاء المجلسة ومسؤول ان ُحق نتائجه في  أن هذا الحل وإن  ، لكن یبدو 
س  ما لو اسندت لهما هذه المهمة، فل قي، ف ة، التي یلعب فیها البرلمان والهیئات المستقلة دورهما الحق مقراط الد

ل من البرلمان والهیئات المستق قى فیها  ذلك في الجزائر التي ی وامر السلطة لأرهینة لحد الآن لة الأمر 
ة.  التنفیذ
  
  
  
  
  

                                                            

  .13-16من القانون رقم  10المادة  - 13 
  .نفس القانون  من 12المادة  - 14 
  .من نفس القانون  13 المادة - 15 

  .القانون نفس من  10المادة  - 16 
17 - Kotsap Mekontso, Arnaud Duclair, Op. cit., p. 4. 
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ة  -ب  ضمان التعدد
ارس  ادئ  ل الفرع الأول من القسم ب من م ة في فصَّ شر التمثیل التعدد في المؤسسات الوطن

ة لحقوق الإنسان،  ادل المعلومات بین السلطات العموم ة التنوع في الآراء والقناعات وتضمن ت إذ تعزز التعدد
الطر ، لذلك 18تمع المدنيوالمج ة وتعیین الأعضاء، سواء  یل المؤسسة الوطن غي أن یتم تش أنه ین ه  ورد 

ة (المجتمع  طرقة تضمن احترام الضمانات اللازمة لكفالة التمثیل التعدد للقو الاجتماع غیره،  الانتخابي أو 
ما مع الس ة حقوق الإنسان، لاس ة وترق حما قي وفعال المدني) المهتمة  لطات التي تسمح بإقامة تعاون حق

ة:   حضور أو مع ممثلي الجهات التال
ات والمنظمات  - ، والنقا افحة التمییز العنصر حقوق الإنسان وم ة المختصة  وم المنظمات غیر الح

ة. ات العلم اء والصحفیین والشخص ما الحقوقیین والأط ة، لاس ة المعن ة والمهن  الاجتماع
ارات ال - ر الفلسفي والدیني.ت  ف
 الجامعیین والخبراء المؤهلین. -
 البرلمان. -
صفة استشارة) - شارك ممثلوها في المداولات    .19الإدارات (عندما 

ة،  دورهب ة والمؤسسات ة الاجتماع ادئ التعدد یلة المجلس م شتر القانون الجزائر أن تُراعى في تش
یل تتنوعلذلك ، 20وتمثیل المرأة ومعاییر الكفاءة والنزاهة  13-16من القانون رقم  10حسب نص المادة  تهتش

حقوق الإنسان،  الكفاءة والاهتمام  ات المعروفة  س الجمهورة من بین الشخص بین أرعة أعضاء یختارهم رئ
ة، وعشرة أعضاء نصفهم من  عد التشاور مع رؤساء المجموعات البرلمان ل غرفة من البرلمان  وعضوان عن 

ة النساء  ة والاقتصاد اس ة والس ة الناشطة في مجالات حقوق الإنسان المدن ات الوطن مثلون أهم الجمع
                                                            

18 - Antoine Meyer, Noémie Bienvenu, Les droits de l’homme en France, la documentation 
Française, 2011. p.37. 
19 - « B.1 la composition de l’institution nationale et les membres, par voie élective ou non, doivent 
être établies selon une procédure présentant toutes les garanties nécessaires pour assurer la 
représentation pluraliste des forces sociales (de la société civile) concernées par la protection et la 
promotion des droits de l’homme, notamment par des pouvoirs permettant d’établir une coopération 
effective avec, ou par la présence, de représentants : 
- Des organisations non gouvernementales compétentes dans le domaine des droits de l’homme et 
de la lutte contre la discrimination raciale, des syndicats, des organisations socio-professionnelles 
intéressées, notamment de juristes, médecins, journalistes et personnalités scientifiques ; 
- Des courants de pensée philosophique et religieux ; 
- D’universitaires et d’experts qualifiés ; 
- Du parlement ;  
- Des administrations (s’ils sont inclus, ces représentants ne participent aux délibérations qu’à titre 
consultatif).  
Voir : Les principes de Paris, Op.cit., p. 3.  

  .13-16من القانون  9المادة  - 20 
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ة وحقوق المرأة ة والثقاف اجات الخاصة والبیئة والذین یتم اقتراحهم من قبل  ،والاجتماع والأشخاص ذو الاحت
ات ة أعضاء نصفهم من النساء من النقا مثلونها، وثمان ات التي  لا للعمال ومن المنظمات  الجمع الأكثر تمث

اء والذین یتم اقتراحهم من طرف المنظمات التي ینتمون  منظمات المحامین والصحفیین والأط ة  ة والمهن الوطن
ل من المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الإسلامي الأعلى والمجلس الوطني  إلیها، ومن عضو واحد من 

اب، والهلال للأسرة والمرأة والمجلس الأعلى ل ة، والمجلس الأعلى للش ة للأمازغ ة والمحافظة السام لّغة العر
ة أو  ان مختصان في مجال حقوق الإنسان، وخبیران جزائران لد الهیئات الدول ، ومن جامع الأحمر الجزائر

ة الطفولة. ة لحقوق الإنسان، والمفوض الوطني لحما م   الإقل
ر 10و 9ادتین یتبیّن من خلال قراءة نصي الم ار سالفتي الذ أن المشرع الجزائر قد استجاب لمع  ،

ة حقوق الإنسان، التي تضمنها الفرع الأول من القسم ب  ة وترق حما ة المهتمة  التمثیل التعدد للقو الاجتماع
ارس، مع ذلك  ادئ  ة الفعالنصي مد تجسید التطاب  تثار مسألةمن م ارس للاستقلال ادئ  ة مع م ل

س  اشرة من طرف رئ طرقة م عینون  ما وأن أرعة أعضاء من المجلس  للمجلس لوطني لحقوق الإنسان، لاس
ة في  ة البرلمان ة، مع العلم أن الأغلب التشاور مع رؤساء المجموعات البرلمان عینون  الجمهورة، وأرعة نواب 

ان من ذو تنتمي إلى أحزاب السلطةالجزائر  الاختصاص في مجال حقوق الإنسان والخبیران ، وأن الجامع
ضا بتلقي  ارهم من قبل لجنة تكلف أ ة لحقوق الإنسان یتم اخت م ة أو الإقل الجزائران لد الهیئات الدول

ام المادة  مثلون المجتمع المدني، وتتأكد من مد احترامها لأح أعضاء المجلس الذین   9الاقتراحات المتعلقة 
س 13-16من القانون رقم  س مجلس الدولة ورئ ا ورئ مة العل س الأول للمح ، وتتكون هذه اللجنة من الرئ

س الجمهورة21المجلس الوطني الاقتصاد والاجتماعي لهم رؤساء یتم تعیینهم من قبل رئ ، وأن 22، وهم 
مثلهم في المجلس الوطني لحقوق  الإنسان  أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الذین یختارون من بینهم عضوا 

موجب مرسوم رئاسي ضا  ما ُعین أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى المعنیون بتعیین عضو من 23عینون أ  ،
                                                            

  .13-16من القانون رقم  11المادة  - 21 
س لمجلس (المجلس الوطني الاقتصاد والاجتماعي)"، المادة  -22  س الجمهورة رئ عین رئ -16من المرسوم الرئاسي  3" 

یلة المجلس الو 2016نوفمبر  28المؤرخ في  309 الصادر ، 69عدد ج ر طني الاقتصاد والاجتماعي وسیره، ، یتضمن تش
سمبر  6 بتارخ   .2016د

عد مداولة المجلس الأعلى للقضاء". المادة  موجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزر العدل، و عین القضاة  من القانون  3"
سبتمبر  8 الصادر بتارخ، 57عدد ج ر ، ، یتضمن القانون الأساسي للقضاء2004سبتمبر  6المؤرخ في  11-04العضو 

2004.  
ل من: " -23  تش س الجمهورة و س  -1یرأس المجلس الأعلى للقضاء رئ ا للرئ ا ئالر  -2وزر العدل نائ مة العل س الأول للمح
ا  -3 مة العل المؤرخ في  12-04 مرق من القانون العضو  3عشرة قضاة ینتخبون من قبل زملائهم". المادة  -4النائب العام للمح
اته، 2004سبتمبر  6 یل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاح ، 2004سبتمبر  8 الصادر بتارخ ،57عدد ج ر ، یتضمن تش

موجب مرسوم رئاسي. عینون  أن القضاة  ح    وقد سب التوض
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س الجمهورة س 24بینهم من طرف رئ عین من طرف رئ ة الطفولة  الإضافة إلى أن المفوض الوطني لحما  ،
   .25الجمهورة

ة المجلس المطلقة ع س الجمهورة، ه لا شك أن ت عة لرئ ة للاعتماد التا ة الدول اللجنة الفرع و ما دفع 
ة لحقوق  م مد امتثال المؤسسات الوطن ة لحقوق الإنسان، المختصة في تقی للتحالف العالمي للمؤسسات الوطن
ار أن الإجراءات المنصوص علیها في القانون  ارس، إلى اعت ادئ  الإنسان للمعاییر المنصوص علیها في م

أنها لا ا 13-16رقم  ة، و ه الكفا ما ف ست واسعة ولا شاملة  ار وتعیین أعضاء المجلس ل ة اخت عمل لمتعلقة 
ار الأعضاء على أساس الجدارة والتمثیل من  ا المرشحین المؤهلین، وأنه من أجل ضمان اخت م مزا تسمح بتقی

م والفحص واخ ة أثناء التقد ة تشار ثفة وعمل ار المرشحینالضرور اعتماد مشاورات م  .26ت
  

ة والحصانة  -ت  ضمانات الحما
نهم من أداء  الضمانات التي تم س المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأعضاؤه في الجزائر  یتمتع رئ

ال التهدید والعنف والإهانة ل أش اد، ونتیجة لذلك تتم حمایتهم من  ة ونزاهة وح ل استقلال ما لا 27مهامهم   ،
اب تجوز إقالتهم أو اسقا ع تهم إلا في حالات معینة ومحددة قانونا، وهي انتهاء العهدة، والاستقالة، والغ ضو

موجبها في المجلس،  ة العامة، وفقدان الصفة التي عیّن  ة للجمع بدون سبب مشروع عن ثلاثة اجتماعات متتال
أعمال أو تصرفات خطیرة  ام  ة، والوفاة، والق ة أو جنحة عمد ومتكررة تتنافى والتزامات والإدانة من أجل جنا

صدر قرار فقدان الصفة في الحالات 28العضو في المجلس ة المطلقة  7و 5و 3، و الأغلب ة العامة  عن الجمع
موجب مرسوم  أن فقدان الصفة في الحالات الأخر تتم بنفس طرقة التعیین أ  عني  لأعضاء المجلس، ما 

ل الأحوال یتم استخلاف العضو  ال وشرو رئاسي، وفي  ة من العهدة بنفس أش ق الذ فقد صفته للمدة المت
  . 29التعیین

                                                            

ال نفسها"" - 24  موجب مرسوم رئاسي وتنهى مهامهم حسب الأش ذا الأعضاء  س و من المرسوم الرئاسي رقم  9. المادة عین الرئ
م المجلس الإسلامي الأعلى وسیره، 2017أفرل  18المؤرخ في  141- 17 حدد تنظ أفرل  19 الصادر بتارخ ،25عدد ج ر ، 

2017.  
سمبر  19المؤرخ في  434- 16من المرسوم التنفیذ رقم  8المادة  - 25  م وسیر الهیئة 2016د ات تنظ ف حدد شرو و  ،
ة الطفولة، ال ة وترق ة لحما سمبر  21 الصادر بتارخ ،75عدد ج ر وطن   .2016د
ة لحقوق الإنسان متوفر على الموقع: - 26  عة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطن ة للاعتماد التا   تقرر اللجنة الفرع

https://www.alkarama.org/ar/articles/ 21-04-2019. 

  .13-16من القانون رقم  14المادة  - 27 
  .13-16من القانون رقم  16المادة  - 28 
  .13-16من القانون رقم  17المادة  - 29 
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ل  ش ة  اب فقدان العضو ازات وأس طرقة صرحة وواضحة عن الضمانات والامت أن التنصص  لاشك 
ة العامة  حا لو أن أعضاء الجمع ون هذا التحلیل صح ة الأعضاء، لكن س ة لاستقلال ق ة حق ضمانة قانون

ة في غیر الحالات  للمجلس ك على أن فقدان العضو ة، ناه ة عن السلطة التنفیذ ة الفعل الاستقلال یتمتعون 
ة المج حُد من استقلال موجب مرسوم رئاسي، وهو أمر من شأنه أن  ورة أعلاه تتم    .30لسالمذ

اف أن ضمانات استقلال الأعضاء غیر  ة للاعتماد  اب اعتبرت اللجنة الفرع ة على أساس أن لهذه الأس
ة العامة للمجلس الذ یتكون من أعضاء مؤسسات الدولة  فصلهم لا تقرره سلطة مستقلة، ولكن من خلال الجمع

ومة ة في الح اس ة وأعضاء الأحزاب الس  .31المنبثقة عن السلطة التنفیذ
   

  الإدار والمالي تسییرال-3
الاستقلال ارس تمتع المجلس  ادئ  ة.قتضي التواف مع م   ة الإدارة والمال

 
 الاستقلال الإدار   -أ

عني  عیدا عن أ تأثیر، وهذا  ل مستقل  ش ة  غي أن تتوفر للمجلس القدرة على تسییر شؤونه الیوم ین
الإضافة إلى عدم خضوع نشاطات اغة نظامه الداخلي،  ة ص صلاح اته  هأنه یتمتع  ومداولاته وآرائه وتوص

ة ة خارج ة رقا  .وتقارره لأ
س الجمهورة ، وهو : تسییر شؤون المجلس - المجلس الوطني لحقوق الإنسان هیئة مستقلة یوضع لد رئ

اكل، هي  مهامه ینظم المجلس في عدة ه ام  ة الإدارة، ومن أجل الق ة والاستقلال ة القانون الشخص یتمتع 
تب الدائم واللجان الدائمة والأمان س المجلس والم ة العامة ورئ ة العامة من الجمع ة العامة، حیث تتكون الجمع

احثین في  ة تشمل مختصین وخبراء و ل مجموعات عمل موضوعات نها أن تش م ع أعضاء المجلس، و جم
ل المسائل التي تدخل ضمن مهام المجلس  .32مجال حقوق الإنسان، وهي فضاء النقاش التعدد حول 

  

                                                            

تب الأمم المتحدة - 30  ادئ والأدوار ، م ة لحقوق الإنسان، التارخ والم مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المؤسسات الوطن
ات، سلسلة التدرب المهني، العدد والمس ورك وجنیف، 4ؤول   .51، ص 2010، نیو

ة لحقوق الإنسان متوفر على الموقع: - 31  عة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطن ة للاعتماد التا   تقرر اللجنة الفرع
https://www.alkarama.org/ar/articles/ 21-04-2019. 

  .13 -16من القانون  20و 19و 18المواد  - 32 
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ارس ادئ  ة أو  وفي إطار حسن تسییر المجلس اشترطت م ة أن تنشئ لجانا محل على المؤسسات الوطن
ة لمساعدتها  ل المجلس من بین ، وفي هذا الشأن نص المشرع الجزائر على أن ُ 33أداء مهامها فيجهو ش
ة34أعضائه لجانا دائمة ات جهو مثل من طرف مندو مي ، 35، وعلى أن  تعمل ضمن مجال اختصاصها الإقل

شار والجزائر وقسنطینة وورقلة ولحساب المجلس وفي حدود صلاح ة ل ات الجهو اته ومهامه، وهي المندو
  .36ووهران

ما تشیر  انت،  دون طلب من أ جهة  ه من تلقاء نفسه و لة إل ل المهام المو ما ُمارس المجلس 
الإضافة إلى ذلك یجوز له وفقا لنص المادة 13- 16من القانون رقم  7و 5و 4إلى ذلك المواد  إطار  في 6. و

حات  ة أو خاصة وثائ أو معلومات أو أ توض طلب من أ هیئة أو مؤسسة عموم ممارسة مهامه أن 
مفیدة، وأنه یتعین على هذه الهیئات أن ترد على مراسلات المجلس في أجل أقصاه ستون یوما. لقد استعمل 

طلب من الهیئات والمؤسسات الو  ثائ أو المعلومات، ومصطلح المشرع الجزائر مصطلح "یجوز" للمجلس أن 
ار، لكنه لم یُرتب أ جزاء عن  "یتعین" على هذه الهیئات أن ترد على مراسلات المجلس، والذ ُفید الإج
ملك  ا، فماذا  ا أكثر منه قانون م الوثائ والمعلومات، مما یجعل منه التزاما معنو امتناع هذه الهیئات عن تقد

ار اتجاه    الهیئات غیر المتعاونة معه؟المجلس من وسائل إج
ادتها في وضع : إعداد النظام الداخلي - ة س ة المؤسسات الوطن ة تنظمأمن مظاهر استقلال تعدیلها و ها الداخل

تب الدائم إعداد  13-16من القانون رقم  23بإرادتها المنفردة، وفي هذا الإطار نصت المادة  على أن یتولى الم
ة، مشروع النظام الداخلي للمجلس  نشر في الجردة الرسم ه و ة العامة للمصادقة عل عرضه على الجمع و

ضي لأعضائه. ونصت في فقرتها الأخیرة على أن ُ  م الداخلي للمجلس والنظام التعو حدد النظام الداخلي التنظ
ة بتارخ  الفعل صدر النظام الداخلي للمجلس في الجردة الرسم ر  17و خصوص استقلال2017أكتو ة . و

ة نظامه الداخلي المجلس في وضع اس ة والس س اللجنة الدائمة للحقوق المدن ، 37أكّد الأستاذ بوزد لزهار رئ

                                                            
33- Dans le cadre de son fonctionnement, l’institution nationale doit : constituer en son sein en tant 
que de besoin des groupes de travail et se doter de sections locales ou régionales pour l’aider à 
s’acquitter de ses fonctions. Voir : Principes de paris, op. cit. 

ة والبیئة والمرأة والطفل  - 34  ة والثقاف ة والاجتماع ة والحقوق الاقتصاد اس ة والس ة والحقوق المدن في مجالات الشؤون القانون
ن للمجلس عند ا م ما  فة والمجتمع المدني والوساطة،  .والفئات الضع یل لجان في مجالات أخر  24المادة انظر  لاقتضاء تش

  .13- 16من القانون رقم 
  .13-16من القانون رقم  27المادة  - 35 
  .من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان 56المادة  - 36 
عد الذ  - 37  سا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان  ح رئ ر  29 السیدة فافا بن زروقي بتارخ استقالةأص   .2019أكتو
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ة العامة، وأنه للمجلس على أن النظام الداخلي  تب الدائم ومصادقة الجمع تم وضعه بناء على اقتراح من الم
حسب ما  عدله في المستقبل    .38نقصانالزادة أو الیراه مفیدا بیّد المجلس، وهو سید في أن 

ضي فقد نصت المادة  النظام التعو ما یتعل  ستفید  21أما ف من النظام الداخلي للمجلس على أن 
ستفید رؤساء اللجان  39أعضاءه من تعوض شهر خام قدره ثلاثون ألف دینار، ونصت المادة  منه على أن 

تب الدائم من تعوض شهر   خام قدره مائة وأرعون ألف دینار، وهو تعوض مانع لأ الدائمة أعضاء الم
اره من بین أعضاء  57أجرة أو تعوض آخر، ونصت المادة  ستفید المندوب الجهو الذ یتم اخت منه على أن 

من التعوض الشهر  %30المجلس دون رؤساء اللجان الدائمة ومقررها من مبلغ إضافي شهر قدره 
ه في ال ستفید المندوب المحلي بتعوض جزافي شهر  60، ونصت المادة 21مادة المنصوص عل على أن 

ضات الممنوحة لأعضاء المجلس لا  أن التعو ة یبدو  قدره خمسة آلاف دینار. من خلال هذه النصوص القانون
لة إلیهم.   ترقى إلى مستو المهام المو

ة  - ة: عدم الخضوع للرقا غي ألا تكون أنشطة الالخارج مجلس وقراراته وآرائه وتقارره محلا لموافقة أو ین
قة،  ة، أو أن تتطلب مراجعة مس ة سلطة خارج والحال أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مصادقة أ

س  ما وأن رئ اشرة أمامه، لا س ة م التالي فهو مسؤول مسؤول س الجمهورة، و الجزائر مؤسسة توضع لد رئ
ملك تعیین ا ملك سلطة إصدار الجمهورة  ما أنه  ح،  ما سب التوض اشرة  اشرة أو غیر م صورة م لأعضاء 

ة العامة.  اشرة من خلال الجمع اشرة أو غیر م صورة م  قرار فقدان صفة العضو سواء 
  
 المالي ستقلالالا - 2

ارس ادئ  ة التي وضعتها م ل الكافي من الشرو الأساس لمؤسسة والتي یجب توفرها في ا ،39عد التمو
ة لكي تُ  ل الكافي هو الوطن ة للاعتماد، والتمو ة الدول نحظى بتصنیف مقبول من قبل اللجنة الفرع م  ما 

ح من ممارسة المؤسسة  ما یُت ة لمقرات هذه المؤسسات  شمل المخصصات المال مهامها على أحسن وجه، و
ما في ذلك ذو الإعاقة،  ع المواطنین  ضمن عدم الاشتراك في مقرات واحدة مع سهولة الوصول إلیها لجم و

موظفي المؤسسة والتي یجب أن تتماثل مع  ضات الخاصة  ا والتعو ات والمزا ة، والمرت وم عض الهیئات الح
عة للدولة، والتكالیف الضرورة لإنشاء نظام جید  ا أقرانهم في مؤسسات مستقلة أخر تا ات ومزا مرت

                                                            

 38 -  ، عین ، "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"بوزد لزهار ر الس ة الذ مناس ندوة حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
ة مناس اغین سطیف  لصدوره، و ة لقسنطینة، جامعة محمد لمین د ة الجهو نوفمبر  18، 2تنصیب المراسلین المحلیین للمندو

2018.  
39 - b-2 « L’institution nationale dispose d’une infrastructure adaptée au bon fonctionnement de ses 
activités, en particulier de crédits suffisants. Ces crédits devraient avoir notamment pour objet de lui 
permettre de se doter de personnel et de locaux propres, afin d’être autonome vis – à - vis de l’Etat 
et de n’être soumise qu’a un contrôle financier respectant son indépendance ». Voir : Les principes 
de Paris, Op. cit., p. 3.  
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ما في ذلك الهاتف  ة من الموارد للأنشطة المندرجة في إطار للاتصالات،  والأنترنت، والمخصصات الكاف
ات المؤسسة  .40صلاح

هذا الخصوص نصّت المادة  الاستقلال المالي،  13- 16من القانون رقم  3و على أن المجلس یتمتع 
ات میزانیتهعلى أن  همن 30ونصت المادة  ة الدولة واله اب الإیرادات مخصصات میزان ا،  تشمل في  والوصا

استثناء ما تعل  ة الدولة،  ا على أداء وظائفه، وعدم فصل میزانیته عن میزان عني عدم قدرة المجلس مال ما 
ل الكافي للمجلس،  التالي فإن الدولة هي الضامن الوحید للتمو ا، و ات والوصا تب الأمم لاله قترح م ذلك 

ة المؤسس ة أالمتحدة لحقوق الإنسان أن تقدم میزان ة الوطن اشرة أمام السلطة التشرع ة م ن یتم الدفاع یة الوطن
ة41عنها صوة مستقلة في قانون المال ة المجلس  غة أخر أن یتم تسجیل میزان ص الإضافة إلى ما 42، و . و

ضات التي یتلاقاها أقرانهم في هیئات  ضات التي تمنح لأعضاء المجلس لا ترقى إلى التعو سب فإن التعو
أدائها. مماث لفین    لة، ولا إلى المهام النبیلة الم

  
ات المجلس الوطني لحقوق الإنسان  ا: اختصاصات ومسؤول   ثان

ة حقوق الإنسان  1تنص الفقرة  حما ة  ارس على أن تضطلع المؤسسة الوطن ادئ  من المبدأ " أ " من م
ا مع ذلك نصت المادتین 43وترقیتها عمل المجلس الوطني  13-16من القانون رقم  4و 2، وتماش على أن 

عدة اختصاصات:  قوم في هذا الشأن  ة حقوق الإنسان، و ة وحما   لحقوق الإنسان على ترق
  

ة - 1   الاختصاصات الاستشار
ة أن  3ورد في العنصر الأول من الفقرة  غي على المؤسسة الوطن أنه ین ارس  ادئ  من المبدأ "أ" من م

اتها الاست ، سواء بناء على طلب هذه تقدم في إطار صلاح ومة وللبرلمان ولأ هیئة مختصة أخر شارة للح
ة وتعزز حقوق  حما شأن أ مسألة تتعل  ات والمقترحات والتقارر  طلب منها الآراء والتوص الهیئات أو 

انها أن تقرر نشرها ات التي بإم  .44الإنسان، هذه الآراء والمقترحات والتوص

                                                            
ة لحق - 40 عة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطن الاعتماد التا ة  ة المعن ، ص 2017وق الإنسان، نوفمبر تقرر اللجنة الفرع

   www.alkarama.org/ar/articles2019.-04-/ 21 . متوفر على الموقع:15، 14
تب الأمم المتحدة - 41  ، ص.  ،م  .49مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المرجع الساب

42 - « La commission …a un budget qui fait l’objet d’une inscription spécifique dans la loi de 
finances ».  Kotsap Mekontso Arnaud Duclair, Op. cit., p. 4.  
43- 1- A : « Une institution nationale est investie de compétences de promotion des droits de 
l’homme ». Voir : Principes de Paris, Op. cit. 
44- a- 1- A- « Fournir à titre consultatif au gouvernement, au parlement et à tout autre organe 
compétent, soit à la demande des autorités concernées, soit en usant de sa faculté d’autosaisine, des 
avis, recommandations, propositions et rapports concernant toutes questions relatives à la protection 
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م الاستشارة للب  -أ   رلمانتقد
بدراسة مشارع  13-16من القانون رقم  4یختص المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفقا لنص المادة 

ة  عطي الصلاح قى أن هذا النص التشرعي لا  ذا القوانین النافذة. ی مها، و ة وتقی م ة والتنظ النصوص التشرع
شأن اقتراح قوانین جدید ات  م آراء واقتراحات وتوص ارس التي تعطي للمجلس لتقد ادئ  المخالفة لم ة، وهذا 

ة. م ة والتنظ ام التشرع ع الأح شأن جم ة    هذه الصلاح
  

ومة   -ب م الاستشارة للح  تقد
شأن انتهاكات حقوق الإنسان  ومة  قوم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدور استشار لصالح الح

ة والتشرع ال وك الدول شأن ضمان التواف بین الص ع على التصدی علیها وتنفیذها.و   وطني والتشج
ومة : شأن انتهاكات حقوق الإنسان - ة بلفت نظر الح ام المؤسسة الوطن ارس على ضرورة ق ادئ  تنص م

م الاقتراحات الملائمة إلیها من أجل وضع حد لهذه  تقد ع أنحاء البلد، و إلى انتهاكات حقوق الإنسان في جم
ومة وردود أفعالهاالانتهاكات، وإبداء الر  ، وهي تفاصیل لم ترد في القانون 45أ عند الاقتضاء حول موقف الح

عة من القانون  ، حیث اكتفت المادة الرا م الآراء  13- 16الجزائر في فقرتها الأولى بتكلیف المجلس بتقد
حقوق الإنسان على  ومة حول أ مسألة تتعل  ات والتقارر إلى الح الصعیدین الوطني والاقتراحات والتوص

ة الانتهاك لحقوق الإنسان التي  ملك الح وإن قدم اقتراحات لإنهاء وضع أن المجلس لا  عني  والدولي. وهذا 
ومة.  ه حول موقف الح ان ما، أن یبد رأ   رصدها في م

أن المادة  قة السیدة فافا سي لخضر بن زروقي  سة المجلس السا رت رئ من  66وفي هذا الإطار ذ
غیر قرب محرمقا التزوج  المرأة 46نون الأسرة الجزائر التي تنص على سقو ح الحاضنة  ، تضر 

ب على  تب الدائم للمجلس مُن استرجاعه، لذلك فإن الم ان، إذا ما طالب والده  عض الأح والمحضون معا في 
اقتراح تعدیل هذا النص على الح حوث والدراسات التي تسمح له  ل ال ام  ومة، من خلال إعطاء القاضي الق

حث عن المصلحة الفضلى للمحضون وإسنادها  ملك من وسائل التحقی والانتقال وسماع الشهود، سلطة ال ما 
غیر قرب محرم ه بناء على ذلك، إذا ما قررت الحاضنة الزواج    .47لأحد والد

                                                             
et à la promotion des droits de l’homme. L’institution nationale peut décider de les rendre publics ». 
Voir : Principes de Paris, Op. cit.. 
45 - Principe A- 3- iv-« Attirer l’attention du gouvernement sur les situations des droits de l’homme 
Dans tout pays, lui proposer toutes initiatives tendant à y mettre fin et, le cas échéant, émettre un 
avis sur les positions du gouvernement ». Voir : Principes de Paris, Op. cit. 

غیر «  - 46  التزوج  ، 1984یونیو  9المؤرخ في  11-84من القانون رقم  66قرب محرم..."، المادة سقط ح الحاضنة 
 .https :www.joradp.dz. 20-12-2018المعدل والمتمم،  ،المتضمن قانون الأسرة

سة المجلس الوطني لحقوق الإنسانالسیدة فافا سي لخضر بن زروقي -47  قة ، رئ ، السا ، حصة حوار الساعة، التلفزون الجزائر
  .2017سبتمبر  13یوم 
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ع عل - ع الوطني والتشج ة والتشر وك الدول : ى التصدی علیها وتنفیذهاشأن ضمان التواف بین الص
ة مع  مات الوطن السهر على ضمان تواف التشرعات والتنظ ة  ارس على التزام المؤسسات الوطن ادئ  تنص م
ع على  حقوق الإنسان، والتي تكون الدولة طرفا فیها، وعلى ضمان تنفیذها والتشج ة المتعلقة  وك الدول الص

شأن ، في مقابل ذلك اكت48المصادقة علیها م الاقتراحات  النص على تكلیف المجلس بتقد فى المشرع الجزائر 
س له  أن هذا المجلس ل عني  ة لحقوق الإنسان. وهذا  وك الدول لیهما معا إلى الص التصدی أو الانضمام أو 

ة الم وك الدول ة للص مات والممارسات الوطن حث عن مد موافقة التشرعات والتنظ ة أ دور بخصوص ال عن
ه بخصوص التصدی أو الانضمام  قدم رأ ملك إلا أن  وك، فلا  خصوص تنفیذ هذه الص حقوق الإنسان، و
ة حقوق  ة في مجال حما ة التهرب من التزاماتها الدول ان ح للدولة ام وك، وهو ما من شأنه أن یت لهذه الص

 .49الإنسان
  
م القضائي  -ت ام التنظ شأن أح م الاستشارة   تقد

ة  من أجل ارس الدول بإعطاء المؤسسات الوطن ادئ  ة فعالة لحقوق الإنسان تلزم م تأمین حما
م القضائي، ولها في هذا  التنظ ام المتعلقة  م الآراء والاقتراحات الاستشارة في مجال الأح الاختصاص بتقد

شأن تبني تشرع أو تدبیر إدار جد ة  ات التي تراها مناس تعل 50ید أو تعدیلهماالإطار أن تقدم التوص ، و
الح في التقاضي أ  شرة له و ة ال ی التر ، و لي للقضاء العاد والإدار م اله التنظ م القضائي  التنظ
الح في الدفاع والطعن أمام  ة في وجود دولة القانون،  ل لبنة أساس ضمانات المحاكمة العدالة التي تش

ة الأعلى، واحترام قر ة حقوق الجهات القضائ ة المحاكمات وغیرها من الضمانات المقررة لحما نة البراءة وعلان
ة سمح من خلال 51الإنسان القضائ ، فإن المشرع الجزائر لم  ة هذا الح ة القصو لحما . لكن ورغم الأهم

اته واقتراحات 13- 16من القانون رقم  4نص المادة  م آراءه وتوص ه للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بتقد
 وتقارره بهذا الخصوص. 

  
  
  
  

                                                            
48 - Principe A – 3- b et c. 

ة لحقوق الإنسان في العالم العري،  -49   لحقوق الانسانالمجلس القومي محسن عوض، عبد الله خلیل، تطور المؤسسات الوطن
  .154، ص 2005، )مصرالقاهرة (

50 - « …ainsi que celles relatives à l’organisation judiciaire...». Voir: Principes de Paris, Op.cit. 
51 - Loïc Cadiet, Jacques Normand, Soraya Amrani Mekki, Théorie générale du procès, 2e édition, 
Presse universitaire de France, Paris, 2013, pp. 567-705. 
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ر  -ث  المساهمة في إعداد التقار
المساهمة في إعداد  3یُلزم العنصر د من الفقرة  ة  ارس المؤسسات الوطن ادئ  من المبدأ "أ" من م

ة، وعند  ة تنفیذا لالتزاماتها الدول م التقارر التي تقدمها الدولة لهیئات ولجان الأمم المتحدة والمؤسسات الإقل
. وقد منح المشرع الجزائر للمجلس 52الاقتضاء إبداء رأیها حول هذا الموضوع في إطار احترام استقلالیتها

ه فیها. ة إبداء رأ منح له صلاح   اختصاص المساهمة في إعداد هذه التقارر لكنه لم 
  

ة - 2 ه القضائ   الاختصاصات ش
ة تل ة صلاح ارس للمؤسسة الوطن ادئ  او والعرائض المتعلقة یخول المبدأ "د" من م قي وفحص الش

ة أو  وم ة، حیث یتم اخطارها من طرف الأفراد أو ممثلیهم أو الغیر أو المنظمات غیر الح ات الفرد الوضع
ادئ الأخر المتعلقة  الم . في هذه الحالة ودون المساس  ة الأخر ل الهیئات التمثیل ات و ات والنقا الجمع

ن أ م ة:اختصاصات المؤسسة  ادئ التال ة إلى الم   ن تستند وظائف المؤسسات الوطن
واسطة قرارات ملزمة في إطار الحدود المقررة قانونا، وعند  - ة من خلال التوفی أو و ة الود حث عن التسو ال

 الاقتضاء اللجوء إلى السرة.
ما طرق الطعن المتاحة أمامه، وتسهیل وصوله إلیه - حقوقه، لا س و   ا.إعلام صاحب الش
او أو العرائض أو إحالتها إلى أ سلطة متخصصة أخر في إطار الحدود المقررة قانونا. -  تلقي الش
ما  - مات والممارسات الإدارة، لاس لات للقوانین والتنظ ات للسلطات المختصة، واقتراح التعد م التوص تقد

ات التي واجهها أصحاب العرائض في تحص   یل حقوقهم.عندما تكون الأخیرة مصدر للصعو
ة قصد تجنیب المجتمع التجاوزات والانتهاكات  بدوره منح المشرع الجزائر للمجلس اختصاصات وقائ
ة  ات السلطة القضائ صلاح امه دون المساس  المحتمل حدوثها وتأثیرها على حقوق الإنسان، من ذلك ق

ر عند حدوث حالات التوتر والأزمات التي قد تنجر عنها  ام الإنذار الم انتهاكات لحقوق الإنسان والق
ذلك رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقی فیها  التنسی مع السلطات المختصة،  ة اللازمة  المساعي الوقائ
حقوق الإنسان  شأن أ مساس  او  الإضافة إلى تلقي الش ه واقتراحاته،  لاغ الجهات المختصة مشفوعة برأ وإ

ات اللازمة وعند الاقتضاء إلى السلطات ودراستها وإحالتها إلى الس التوص ة مشفوعة  لطات الإدارة المعن
س  ذلك بزارة أماكن الح هم، و او المآل المخصص لش ارهم  إرشاد الشاكین وإخ ة المختصة، و القضائ

ة وعلى الخصوص  ة والمؤسسات الاستشفائ اكل الاجتماع ة الأطفال واله تلك والتوقیف للنظر، ومراكز حما
ة غیر  ال الأجانب الموجودین في وضع اجات الخاصة ومراكز استق المخصصة لإیواء الأشخاص ذو الاحت

ة، ة والمواطن قانون أ وساطة لتحسین العلاقات بین الإدارة العموم ام أخیرا في إطار مهامه    .53والق
                                                            

52 - Principe A -3 –b.  

  .13-16من القانون رقم  5المادة  - 53 
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قین یتضح ما یلي: مقارنة النصین السا   و
  

ة  -أ ة الود   التسو
أ وساطة بین المواطن والإدارة یت ام  ة الق له للمجلس صلاح ارس بتخو ادئ  ف القانون الجزائر مع م

ة لمساعدته على تحصیل حقوقه، وفي هذا الإطار نصت الفقرة  أن  42من المادة  6المعن من النظام الداخلي 
ل المجلس یتكون من ستة لجان من بینها اللجنة الدائمة للوساطة، والتي  عة  استلام ودراسة ومتا تختص 

ین الذین یرون في تصرف الإدارة  عیین أو المعنو ل الأشخاص الطب او والتظلمات الواردة من  ات والش الطل
ات والاقتراحات وغیرها من  ال الشاكین، ودراسة وتحضیر التوص تعسفا أو تقصیرا في حقوقهم، واستق

ة ثقافة   . 54الوساطة الاختصاصات التي تساهم في ترق
  

او تلقي   -ب  ودراستها والسعي للحصول على المعلومات والوثائ  الش
م  او لم یبیّن القانون الجزائر الأشخاص المخولین قانونا بتقد من النظام  54، وقد اقتصرت المادة الش

ل الش حهم، ولا ش ة دون توض ة والمعنو ع او ولا الداخلي للمجلس على حصر الشاكین في الأشخاص الطب
تب  40من المادة  4إجراءات التعامل معها، واكتفت الفقرة  النص على أن الم من النظام الداخلي للمجلس 

ات التحقی في  ف حدد شرو و ، و او الدراسة والبت في الش ات الخاصة  ف لف بتحدید الك الدائم للمجلس 
  ادعاءات الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان. 

قصد بتل ل الأشخاص الذین تم الاعتداء على حقوقهمو او الاستماع إلى  ، وفي هذا الإطار 55قي الش
ة، التي یتعین علیها  او ودراستها وإحالتها إلى السلطات الإدارة المعن ألزم القانون الجزائر المجلس بتلقي الش

ادئ 56الرد على مراسلات المجلس في أجل أقصاه ستون یوما ارس استعملت مصطلح ، والملاحظ أن م
ما استعمل المشرع الجزائر مصطلح "تلقي ، « Entendre toute personne»"الاستماع إلى أ شخص"  ف

ة وإلى عدم فعالیتها ص سلطات التحقی المخولة للمؤسسات الوطن او ودراستها"، وهو ما یؤد إلى تقل   .57الش
قوم المجلس واهمبإرشاد الشاكین وإ  الإضافة إلى ذلك  المآل المخصص لش ارهم  ما یجوز له أن 58خ  ،

حات مفیدة ة أو خاصة وثائ أو معلومات أو أ توض ، وقد سب 59طلب من أ هیئة أو مؤسسة عموم
                                                            

  من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. 54المادة  - 54 
55 - 2- C – « Entendre toute personne, obtenir toutes informations et tout documents nécessaires à 
l’appréciation de situations relevant de sa compétence.». Voir : Principes de Paris, Op. cit.  

  النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. من 8المادة  - 56 
، ص  - 57    .184محسن عوض، عبد الله خلیل، المرجع الساب
  .13-16من القانون  5المادة  - 58 
  .13-16من القانون  6المادة  - 59 
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قى هذا  م المطلوب منها، لذلك ی أن المشرع لم یرتب أ جزاء جراء امتناع هذه الهیئات عن تقد ح  التوض
ا.  ا وأدب   الالتزام معنو

عة للتحالف العالمي ور  ة للاعتماد التا ة لحقوق الإنسانغم ذلك أكدت اللجنة الفرع  ،60للمؤسسات الوطن
ة خلال العشرة السوداء،  ا الاختفاء القسر المرتك او التي قدمتها أسر ضحا عة للش على عدم وجود متا

اف للانتهاكات  ل  ش أن التدابیر المتخذة محدودة ولا تتصد  سة واعتبرت  ة، وهو الأمر الذ أكدته رئ المرتك
ة  فضل میثاق الصلح والمصالحة الوطن ه  أن هذا الملف قد تم التكفل  قة، عندما صرحت  المجلس السا
ة قلیلة جدا من المواطنین الذین لم یتم التكفل بهم وأن أبواب المجلس  قیت نس أنه قد  والاستفتاء الشعبي، و

ان هذ اب التي برّرت تصنیف المجلس الوطني لحقوق الإنسان مفتوحة أمامهم، وقد  ا من الأس ا الموضوع سب
ارس تهدف إلى ضمان  ادئ  ة في تنفیذ ولایتها وفقا لم ار أن نزاهة المؤسسات الوطن اعت ة "ب"،  في الرت

ا الا ة لضحا ة الحقوق الأساس ل ثقة مع المجتمع المدني، وأن اتخاذ التدابیر لحما مة تعاونها  نتهاكات الجس
ة هذه المؤسسات م استقلال وفعال   .61هو عنصر أساسي في تقی

  
ات للسلطات المختصة  -ت م التوص  تقد

ات للسلطات المختصة، واقتراح  م التوص ة لتقد ارس على ضرورة تأهیل المؤسسة الوطن ادئ  نصت م
ما عندما ت مات والممارسات الإدارة، لاس لات للقوانین والتنظ ات التي واجهها التعد كون الأخیرة مصدر للصعو

  أصحاب العرائض في تحصیل حقوقهم.
او ودراستها واحالتها إلى  13-16من القانون رقم  5وقد نصت المادة  على تكلیف المجلس بتلقي الش

ة المختصة، و  ات اللازمة، وعند الاقتضاء إلى السلطات القضائ التوص ة مشفوعة  ناء السلطات الإدارة المعن
او  صدد الش ات  م التوص ة الاختصاص بتقد ان في إعطاء المؤسسة الوطن على ما سب فإن النصان یلتق
لات  ح اقتراح التعد ارس تت ادئ  ختلفان في أن م التي تمت دراستها والتحقی فیها للسلطات المختصة، و

                                                            

ة لحقوق الإنسان للمعایی"تتمثل  - 60  م مد امتثال المؤسسات الوطن ة للاعتماد في تقی ر المنصوص علیها في مهمة اللجنة الفرع
ة "أ" ، بینما تمنح  الرت ادئ أن تستفید  املا لهذه الم ن للمؤسسات التي تمتثل امتثالا  م م  ة التقی ة عمل ارس، وفي نها ادئ  م
ة، حیث تتمت ل ة للهیئات التي لا تحترم المعاییر  النس ة "ج"  ة "ب" أو حتى الرت ا فقط معها الرت ع تلك التي تتواف جزئ

ما في ذلك  ة على نطاق واسع في نظام حقوق الإنسان لد الأمم المتحدة،  الح في المشار ة "أ"  ة ذات الرت المؤسسات الوطن
ة لحقوق  عة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطن ة للاعتماد التا صفة المراقب خلال دورات حقوق الإنسان. تقرر اللجنة الفرع

  الإنسان متوفر على الموقع:
https://www.alkarama.org/ar/articles/ 

ة لحقوق الإنسان متوفر على الموقع: - 61  عة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطن ة للاعتماد التا   تقرر اللجنة الفرع
https://www.alkarama.org/ar/articles/ 21-04-2019.  
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ما عندما تكون الأ مات والممارسات الإدارة، لاس ات التي واجهها أصحاب للقوانین والتنظ خیرة مصدر للصعو
  العرائض في تحصیل حقوقهم.

  
طرق الطعن المتاحة أمامه  -ث حقوقه و و   إعلام صاحب الش

طرق الطعن  حقوقه و و  ة بإعلام صاحب الش ام المؤسسة الوطن ارس إلى ضرورة ق ادئ  أشارت م
ال   مجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى ذلك.المفتوحة أمامه، ولم یتطرق القانون الجزائر المتعل 

 
ة   -ج قات المیدان  التحق

س والتوقیف للنظر،  ُلّف المجلس بزارة أماكن الح ة حقوق الإنسان،  ة وترق حما في إطار دوره المتعل 
ة وعلى الخصوص تلك المخصصة لإیواء  ة والمؤسسات الاستشفائ اكل الاجتماع ة الأطفال واله ومراكز حما

ة.الأشخاص  ة غیر قانون ال الأجانب الموجودین في وضع اجات الخاصة ومراكز استق   ذو الاحت
ة بها، فإن الأفضل من ذلك هو  ة حقوق الفئات المعن م حما ات مهمة لتدع انت هذه الصلاح وإن 

ان للاحتجاز د ان لزاما إعطاء المجلس الح في الدخول إلى أ م ، فقد  ون التنصص علیها على نحو أعم
انات من السجناء  انات وأخذ ب ة الب ة وأخذ نسخ منها حسب المطلوب، ورؤ ة السجلات الرسم ، ورؤ إنذار مسب

  .62وحدهم وفي حالات لا تخضع للإشراف
  

في  - 3   الاختصاص التوعو والتثق
م  ة في إعداد برامج التعل ارس على أن تشارك المؤسسات الوطن ادئ  نصت الفقرتین ه و ز من م

حقوق وال التعرف  ة، و ة والمهن ة والجامع حقوق الإنسان وفي تنفیذها داخل الأوسا المدرس حوث المتعلقة 
ة الرأ العام عن طر  توع ما العنصر منه، و ال التمییز لاس افة أش افحة  الجهود المبذولة لم الإنسان و

ما نصت الفقرة  م والصحافة، ف اشرة أو من ج على أنه  3الإعلام والتعل غي علیها أن تخاطب الرأ العام م ین
اتها.   من خلال أ جهاز صحفي من أجل نشر آرائها وتوص

ة ثقافة حقوق  أن ُساهم في ترق وفي هذا الإطار ألزم المشرع الجزائر المجلس الوطني لحقوق الإنسان 
ة والإ ات الوطن م المنتد ن المستمر وتنظ حوث الإنسان ونشرها من خلال التكو ة وإنجاز ال ة والدول م قل

الإضافة إلى اقتراح أ إجراء من  حقوق الإنسان،  سي وإعلامي ذ صلة  ل نشا تحس ام  والدراسات والق
ة  ة والاجتماع ة والجامع حث في مجال حقوق الإنسان في الأوسا المدرس ة وال م والتر ة التعل شأنه ترق

                                                            

تب الأمم المتحدة - 62  ، ص.   م   .132مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المرجع الساب
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ة والمساهمة في تنفیذه س الجمهورة وإلى البرلمان وإلى ، 63والمهن ما ألزمه بإعداد تقرر سنو یرفعه إلى رئ
تولي  ة حقوق الإنسان، و اته لتعزز وترق ضّمنه اقتراحاته وتوص ة حقوق الإنسان و الوزر الأول حول وضع

  .64نشر التقرر وإطلاع الرأ العام على محتواه
ما وردت ض ارس والتي تمتد إلى ممارسات أكثر لذلك وفي سبیل تعزز حقوق الإنسان  ادئ  من م

حقوق الإنسان من خلال: ة على النهوض    عمقا، فإنه یتعین على الدول أن تشجع المؤسسات الوطن
ع المجالات. - م والتدرب في مجال حقوق الإنسان في جم ة والتعل  التر
مس حق - ة وحلقات عمل لتحقی فهم أفضل لموضوع معین   وق الإنسان.عقد حلقات دراس
عتها لوضع حقوق الإنسان. - ة والتقارر الدورة في مجال رصدها ومتا ات الإعلام  نشر الكتی
لات في الإذاعة والتلفزون  - ة ومقا   .65عقد مؤتمرات صحف

ة  ة، من بینها ورشة تدرب وتجسیدا لذلك نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان عدة ندوات وورشات تدرب
ا الشرطة الشراكة مع المن ا، لصالح ض تب الشرق الأوسط وشمال افرق ة للإصلاح الجنائي م ظمة الدول

ة یومي  ة الطفل أثناء الإجراءات القضائ ادئ حما ة حول موضوع م الجزائر  2018سبتمبر  29و 28القضائ
  .66العاصمة

اشرة أو من خلال الوسائط الصح صورة م ة المجلس للرأ العام  ة، فلم یرد أ أما بخصوص مخاط ف
سته  13-16نص لا في القانون رقم  ، ومع ذلك ظهرت رئ عطي له هذا الح ولا في النظام الداخلي للمجلس 

ة حقوق  ة وتلفزة للإعلام العمومي والخاص للحدیث عن دور المجلس في حما قة في عدة حصص إذاع السا
  الإنسان. 
  
  
  
  
  
  

                                                            

  .13- 16من القانون رقم  4من المادة  7و 6الفقرتین  - 63 
  .13-16من القانون رقم  8المادة  - 64 
ة خلفة، "تفعیل حقوق الإنسان من - 65  ة لحقوق الإنسان، الجزائر نموذجا ناد ة المؤسسات الوطن ، مجلة العلوم "خلال آل

، المجلد أ، عدد  ة، جامعة الإخوة منتور   .291، ص 2016، جوان 45الإنسان
   متوفر على الموقع: أنشطة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. - 66 

Cndh.org.dz/activités nationales .19 décembre 2018. 
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ة لل - 4 ة والوطن   دول الأخر والمجتمع المدنيالتعاون مع الهیئات الدول
ة مع هیئات الأمم  - 3-نصت الفقرة ه ارس على ضرورة أن تتعاون المؤسسة الوطن ادئ  أ من م

ة حقوق  ة وترق ، المختصة في مجالات حما ة للدول الأخر ة والمؤسسات الوطن م المتحدة، والمؤسسات الإقل
عمل في إطار مهامه على ، وتجسیدا لذلك ألزم المشرع الجزائر الم67الإنسان أن  جلس الوطني لحقوق الإنسان 

ة التعاون في مجال حقوق الإنسان مع هیئات الأمم المتحدة، وأضافت الفقرة الأولى من المادة  من النظام  9ترق
ة  ة المتخصصة ومع المؤسسات الوطن م الاتها المتخصصة"، والمؤسسات الإقل الداخلي للمجلس مصطلح "وو

عمل على إقامة علاقات لحقوق الإ ما  ة،  ة الدول وم ذا مع المنظمات غیر الح ، و نسان في الدول الأخر
ات والهیئات الناشطة في مختلف مجالات حقوق الإنسان والمجالات ذات الصلة . وفي إطار 68تعاون مع الجمع

ات ا م تنفیذ الملاحظات والتوص لّف المشرع الجزائر المجلس بتقی لصادرة عن هیئات ولجان الأمم هذا التعاون 
ة في مجال حقوق الإنسان ة والجهو م ات الإقل ة والهیئات والآل ة وغیر التعاهد    .69المتحدة التعاهد

 
ة - 5 ر السنو   إعداد التقار

ة لحقوق  ة الوطن ة بإعداد تقارر عن الوضع ام المؤسسة الوطن ارس على ضرورة ق ادئ  نصت م
صفة عامة، وعن ا ذلكالإنسان  ات الخاصة  أن ُعد 70لوضع ، وفي هذا الإطار ألزم المشرع الجزائر المجلس 

س الجمهورة وإلى البرلمان وإلى الوزر الأول  أن یرفعه إلى رئ ة حقوق الإنسان، و تقرره السنو حول وضع
ما یتولى نشر التقرر وإطلاع ة حقوق الإنسان،  اته لتعزز وترق ضمنه اقتراحاته وتوص الرأ العام على  و

  .71محتواه
  
  
  
  
  

                                                            
67- A-3-e- "Coopérer avec l’Organisation des Nations Unies et toute autre institution de la famille 
des Nations Unies, les institutions régionales et les institutions nationales d’autre pays, compétentes 
dans les domaines de la protection et de la promotion des droits de l’homme". Voir : Les principes 
de Paris, Op. cit. 

  .13-16من القانون رقم  7المادة  - 68 
  للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. النظام الداخلي من 6من المادة  5والفقرة  13-16من القانون  4من المادة  5الفقرة  - 69 

70 - iii – 3 –A- « L’élaboration des rapports sur la situation nationale des droits de l’homme en 
générale, ainsi que sur des questions plus spécifiques ». Voir : Principes de Paris, Op.cit. 

  .13-16من القانون رقم  8المادة  - 71 
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تقرره السنو الأول لسنة  2018وتجسیدا لما سب أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في فبرایر 
ار أن التكرس الدستور للمجلس تم سنة 2017 اعت ، فقد 2016، وهو آخر تقرر موجود في موقع المجلس، و

سه 2017خصصت سنة  اته وإعداد نظامه الداخلي  لتنصیب أعضائه وانتخاب رئ یل هیئاته ولجانه ومندو وتش
ما یلي: یر  التذ اشرة مهامه، لذلك أكتفى التقرر الساب    وغیر ذلك، تمهیدا لم

لة قانونا للمجلس  -  المهام المو
ما  - ة لا س اس ة وس أن هذا التقرر هو رصد لحالة حقوق الإنسان في الجزائر التي شهدت تطورات تشرع
ة.ع ة والبیئ ة والثقاف ة والاجتماع ة والاقتصاد اس ة والس  لى مسار الحقوق المدن
ة  - م م ق ة تندرج ضمن التزامات الدولة الجزائرة التي ترتكز على مفاه لات الدستورة والتشرع أن التعد

ة المستدامة. ة وتفعیل دور المجتمع المدني والتنم ة التشار مقراط   الد
ة لحقوق الإنسان هي التي  تجدر الإشارة س المؤسسات الوطن ة الكامنة وراء تأس اس ة الس إلى أن الرؤ

أوضاع حقوق  ة للنهوض  ة إصلاح اس بیر بوجود إرادة س ل  ش ط  عة أدوارها، وأن فعالیتها ترت تحدد طب
ة، محد ل ة ش انات بیروقراط قتصر الإنسان، وستتحول هذه المؤسسات بدون هذه الإرادة إلى  ة،  ودة الفعال

ة ومات أو الأجهزة الأمن    .72دورها على لعب الأدوار المحددة لها سلفا من قبل الح
 
  خاتمة

ة حقوق الإنسان وترقیتها، یتمتع  حما المجلس الوطني لحقوق الإنسان هیئة دستورة استشارة یهتم 
ان ة، والتي  ات القانون ص والمقارنة مع بجملة من الخصائص والاختصاصات والمسؤول ت محلا للتحلیل والتمح

ارس التي تتضمن  ادئ  م المؤسسات م ة التي تح ة الجدِّ ة لحقوق الإنسان المعاییر الدول ل ما الوطن في 
یلها وسیرها ة وطرق تش قوانینها الأساس ة:یتعل    ، وقد تم التوصل من خلال هذه الدراسة إلى النتائج التال

ا معیتواف المجلس الوطن -1 ارس في عدة خصائص أهمها ي لحقوق الإنسان نسب ادئ    :م
  من الدستور. 198المجلس مؤسسة دستورة وفقا لنص المادة  -
ة.  - قة رسم موجب وث   یتم تعیین أعضاء المجلس لمدة معینة 
ة في المجلس هي أرع سنوات - ة تسمح للأعضاء بتبني رؤ قابلة للتجدید مدة العضو اف ة معینة ، وهي مدة 

  ووضعها موضع التنفیذ.

                                                            

ة لحقوق الإنس - 72  ة في المؤسسات الوطن ة الأدوار وضعف الاستقلال ، محدود متوفر ، 2008أغسطس  12ان، معتز الفجیر
  http://carnegieendowment.org/2019 -09-05: على الموقع
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ة حقوق الإنسان الذ  - حما ة المهتمة  ار التمثیل العدد للقو الاجتماع استجاب المشرع الجزائر لمع
عد ذوو الخبرة والكفاءة والجدارة وتكرس  ات وإجراءات مغلقة في التعیین تست ارس، لكنه وضع آل ادئ  رسته م

ة والطاعة. ع   الت
ة، ما وضّح الم - اب فقدان العضو ازات التي یتمتع بها أعضاء المجلس وأس شرع الجزائر الضمانات والامت

ك عن  ة، ناه ة الفعل الاستقلال ة العامة یتمتعون  ان أعضاء الجمع ما لو  ة لاستقلالیته، ف ق ل ضمانة حق ش
موجب مرسوم رئاسي. عض الحالات  ة یتم في    أن فقدان العضو

ع ال - الوساطة لمساعدة المواطنین في تحصیل حقوقهم.ستط قوم   مجلس أن 
ارس في عدة خصائص أهمها لا یتواف المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع -2 ادئ    :م
اشرة أو غیر  - طرقة م ة، حیث یتم تعیینهم سواء  ة عن السلطة التنفیذ الاستقلال لا یتمتع أعضاء المجلس 

س الجم اشرة من طرف رئ ة المجلس لمؤسسة الرئاسة.م ع رس ت   هورة، وهو ما 
م  - التنظ ام المتعلقة  خصوص الأح أ دور استشار بخصوص اقتراح قوانین جدیدة، و لا یتمتع المجلس 

ه حول  ة ابداء رأ ملك صلاح ما لا  ة لح الإنسان في محاكمة عادلة،  ل ضمانة أساس القضائي التي تش
ومة وردود  قدمها لها بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان في البلد. مواقف الح شأن الاقتراحات التي    أفعالها 

ة، ولا  - وك الدول ملك المجلس دورا استشارا بخصوص العمل على ضمان موافقة التشرع الوطني للص لا 
  بخصوص العمل على تنفیذها. 

ه حول التقارر التي تقدمه - ة إبداء رأ ضا صلاح ملك أ ا الجزائر لهیئات الأمم المتحدة والمؤسسات ولا 
ة. م   الإقل

ة.  - ق ص سلطاته التحق او مما یؤد إلى تقل ة الاستماع إلى الش ملك صلاح   لا 
ضات التي یتلقاها أعضاء المجلس إلى مستو المهام الملقاة على عاتقهم، وهي لا تضاهي  - لا ترقى التعو

ضات التي یتلقاها أقرانهم ف ، مما من شأنه التأثیر على استقلالیتهم.التعو ة الأخر   ي المؤسسات الوطن
ة  - صورة مستقلة في قانون المال ة تسجیلها  ما تقتضي الاستقلال ة الدولة، ف عة لمیزان ة المجلس تا أن میزان

ة.   الذ یخضع لمصادقة السلطة التشرع
ان للاحتج - ة الدخول إلى أ م ان ة وأخذ عدم تمتع المجلس بإم ة السجلات الرسم از دون إنذار مسب ورؤ

انات من السجناء منفردین.   نسخ منها وأخذ الب
ة: -3 م الاقتراحات التال ن تقد م   بناء على ما سب 
عد أن تقدم له اقتراحات تتم  - ة،  مقراط طرقة د أن یتم تعیین أعضاء المجلس من طرف البرلمان المنتخب 

 ومفتوحة تتم على المستو المحلي. بناء على مشاورات واسعة
س الجمهورة. - ة العامة دون رئ ة للجمع  أن تعطى سلطة اتخاذ قرار فقدان العضو
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ة حقوق الإنسان، من ذلك  - الاطلاع الفعلي على وضع ات أوسع تسمح له  أن تعطى للمجلس صلاح
ة سماع المتضررن، والزارات المفاجئة لمراكز الاحتجاز، وأخذ الب انات من السجناء منفردین وغیر صلاح

م القضائي. التنظ ام المتعلقة  م الآراء الاستشارة بخصوص الأح الإضافة إلى صلاحیته لتقد  ذلك. 
ة ترقى إلى مستو المهام المنوطة بهم.  - ضات مال  أن تمنح لأعضاء المجلس تعو
الدور المنو بهم - ام  ة للق الإرادة القو ان أن یتمتع أعضاء المجلس  عة ملف المختطفین إ ، من قبیل متا

 العشرة السوداء.
استقلالیته  بیر  ط إلى حد  ه ترت الأدوار المنوطة  ام  ة المجلس للق أن فعال ن القول  م في الأخیر 

ة حقوق الإنسان وترقیتها. ان یرد فعلا حما اسي وما إذا  إرادة النظام الس سلطاته، و   و

 

 
 


